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  الملخص
ذاقت الانسانیة في الأونة الأخیرة مرارة انتشار فیروس كورونا الذي تسبب 
بإزھاق الأرواح ، وتعطیل المصالح ، وإضعاف التواصل الإجتماعي . وقد 

مین : دول متقدمة ، مثل: المانیا ، أنقسمت الدول في تعاملھا مع ھذا الوباء على قس
وضعت في دساتیرھا نصوصا تبین كیفیة التعامل مع الكارثة الطبیعیة انطلاقا من 
فلسفة قوامھا أن الظروف الإستثنائیة تقتضي إتباع قواعد قانونیة تستجیب 
لمتطلبات السرعة ، وعدم التراخي والتصدي الحازم للمخاطر مع تخصیص 

مرافق العامة الصحیة . ودول نامیة ، مثل العراق ، لم تتضمن الأموال الكافیة لل
دساتیرھا نصوصا تعكس رؤیة فلسفیة وتنظیما متكاملا لكیفیة التعامل مع الكوارث 
الطبیعیة مع تخلف في مرافقھا العامة الصحیة ومشاكل في مالیتھا العامة لكن 

باء كورونا ، وھي أن توجد مفارقة لفتت الأنظار وشدت الأفكار ، أثناء انتشار و
الدول المتقدمة لم تتھیأ مبكرا ولم تستعد استعدادا تاما لمواجھة الوباء. ولربما عدم 
اتخاذ الاحتیاطات المناسبة من قبیل حظر التجوال أو منع النقل بأنواعھ كافة في 
وقت مبكر في تلك الدول كان لدوافع اقتصادیة بینما في العراق وعلى الرغم من 

كانات ، وتھالك البنى التحتیة إلا أن إجراءت الإدارة في حمایة الصحة قلة الإم
العامة فعلت فعلھا الفعال في الحد من انتشار الوباء بید أن تلك الإجراءات إن 
كانت حققت المراد من الناحیة الصحیة إلا أنھا تركت آثارا سلبیة من الناحیة 

دة مثل : العاملین بأجر یومي في المعیشیة . إذ تأثرت اقتصادیا شرائح مجتمعیة ع
القطاع الخاص ، وأصحاب الصنائع والحرف . وقد اقترحنا عدة مقترحات من 

  أجل تخفیف الآثار السلبیة الناجمة عن الإجراءت المتخذة لمواجھة وباء كورونا .
Abstract 
The world has suffered recently the spread of Coronavirus which took 
lives, put businesses on hold, and significantly minimized social 
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interaction. In dealing with this pandemic, countries can be divided into 
two groups. The first is developed countries, like Germany, which have in 
their constitutions provisions showing how to deal with natural disasters 
stemming from a philosophy that extraordinary circumstances require 
following legal rules responding to the requirements of speed and facing 
risks with resolution and allocating sufficient funds for public health 
facilities. The second group is the developed countries, like Iraq, whose 
constitutions do not contain provisions reflecting a philosophical view 
and complete organization of how to deal with natural disasters, on top of 
having poor public health facilities and financial problems. There is 
however an irony that caught the attention of many in the fact that 
developed countries did not take early preparations and get ready to face 
the pandemic by imposing restrictions like curfew and stopping 
transportation. May be there are economic reasons behind that. In a 
country like Iraq, on the other hand, despite lack of capabilities, the 
procedures implemented to protect public health were highly effective in 
preventing the spread of the virus. Although accomplished their purpose 
with respect to public health, such measures badly affected people’s 
means of making a living, with many groups affected: public sector daily 
wage workers, craftsmen,  and others. In this paper, a number of 
suggestions to mitigate the negative effects of the procedures taken to 
face coronavirus are given. 

  مقدّمة
داھمت دول العالم في الوقت الحاضر كارثة صحیة تمثلت بإنتشار وباء كورونا . 
وقد تسبب ھذا الوباء بحدوث تداعیات خطیرة ، وآثار وبیلة لم تقتصر على الجانب 

بترول العالمیة الصحي فقط بل شملت كذلك الجانب المالي حیث انحدرت أسعار ال
  لمستویات لم یشھد لھا التأریخ مثیلا من قبل . 

: إن وقوع الكارثة الوبائیة یتطلب مصروفات مالیة استثنائیة وغیر  مشكلة البحث
مألوفة في الظروف الإعتیادیة لكن الموارد المالیة المتأتیة من تصدیر العوائد 

لدول النامیة قد أنحسرت البترولیة التي تشكل نسبة مھمة من موارد موازنات ا
بفعل الھبوط الحاد في أسعار السوق العالمیة مما یعني أن تلك الدول سقطت بین 
فكي كماشة ، فمن الجانب الصحي توجد حاجات لا تقبل التأجیل أو التراخي في 

  اشباعھا بینما في الجانب المالي لا توجد كفایة مالیة .
، المزدوجة الأبعاد ، یتطلب وجود :إن التغلب على ھذه المشكلة  ھدف البحث

إدارة للمالیة العامة قادرة على مواجھة الظروف الحرجة بسرعة وحزم ، ولا 
یتأتى ذلك إلا بالاستناد إلى فلسفة دستوریة واضحة وجلیة تحدد الروح التي تعمل 
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بھا الأجھزة الحكومیة في مواجھة الكوارث الطبیعیة ، وتعكس تلك الفلسفة روئ 
ى المرونة  في التعامل وبما یتناسب مع خصوصیة الظرف الحرج الذي مبنیة عل

  تمر بھ الدولة، وبما یؤمن الموارد المالیة الكافیةلتغطیة النفقات العامة الضروریة. 
:تزداد أھمیة ھذا الموضوع في العراق الذي یعاني إلى جانب  أھمیة البحث

لك البنى التحتیة ، و التأخر الأزمات ، المتقدم ذكرھا ، أزمات مالیة مثل : تھا
المزمن في إقرار الموازنة العامة ،وعدم إقرار حساباتھا الختامیة ، وسوء توزیع 
الموارد المالیة، وإھمال مبدأ العدالة الاجتماعیة .وأزمات سیاسیةأبرزھا استقالة 
مجلس الوزراء واقتصار مھامھ على تصریف الأمور الیومیة ، وھي صلاحیة 

تناسب مع جسامة المسؤولیة الواجب النھوض بھا للتصدي لآثار محدودة لا ت
  الكارثة الوبائیة .

: للوقوف على أبعاد ھذا الموضوع من جوانبھ الدستوریة ، والمالیة ،  خطة البحث
والإداریة فإننا سنقسم بحثنا على ثلاثة مطالب: نتكلم في الأول : عن الإدارة المالیة 

اني : نقف على التنظیم الدستوري لإدارة الكارثة الوبائیة للكارثة الوبائیة . وفي الث
من الناحیة المالیة . وفي الثالث : نتناول موقف المشرع والإدارة في العراق من 
تعویض المتضررین من الكارثة الوبائیة . ثم نختم البحث بمجموعة من 

 المقترحات التي نراھا خلیقة بالطرح .
 لیة للكارثة الوبائیةالمطلب الأول : الإدارة الما

یكتسب موضوع إدارة الكارثة الوبائیة من الناحیة المالیة أھمیة كبرى نظرا 
لخطورة الوباء على الصحة العامة للشعب مع توقع الإدارة أن تزداد الأعباء 
المالیة الملقاة على عاتقھا في ھذا الظرف الحرج . وسنتكلم عن ھذا الموضوع في 

  البیان التالي :
  : أھمیة الإدارة المالیة للكارثة الوبائیةأولا 

إن ضمان استمرار المرافق العامة للدولة سواء أكانت مرافقا اتحادیة ، أم اقلیمیة ، 
أم محلیة بأداء مھامھا بإنتظام واطراد یتطلب تھیئة الأموال لھا وتمكینھا من 

، وإذا كان  صرف تلك الأموال على أوجھ الإنفاق المختلفة لإشباع الحاجات العامة
تخصیص الأموال للمرافق العامة یعد واجبا على الدولة في الظروف الاعتیادیة ، 
فإن إیثار تلك المرافق بالإنفاق الحكومي في الكوارث الوبائیة یعد أكثر وجوبا 
وأشد إلزاما بسبب عظم المھام ، وجسامة المسؤولیة الملقاة على عاتق الإدارة 

تي ینبغي علیھا تحقیق درجة استجابة سریعة وفعالة المكلفة بمواجھة الوباء ال
للأحداث الناتجة عن وقوع الكارثة ، وتخفیف الآثار الناتجة عنھا مع سرعة العمل 
على إعادة الأوضاع على ما كانت علیھ قبل حدوث الكارثة . ولتحقیق ذلك یقع 

یة صحتھ من على الإدارة أن تُلبي متطلبات عدة مثل : إنقاذ حیاة الإنسان ، وحما
خلال سرعة نقل المصابین من المناطق الموبوءة إلى المستشفیات وتقدیم الرعایا 
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الطبیة اللازمة لھم ، وسرعة دفن جثث الموتى ، ومواجھة المشاكل النفسیة التي 
تنجم عن حدوث الكارثة ، وتطھیر المناطق المنكوبة وتعفیرھا باستمرار مع إزالة 

. وكل ھذه المھام لا یمكن تحقیقھا مالم )١(المنطقةمسببات التلوث الوبائي من 
  تتوافر للإدارة التخصیصات المالیة اللازمة لمواجھة الوباء والحد من مخاطره .

إن الكلام المتقدم لا یعني أن الإدارة تحتاج إلى الأموال أثناء حدوث الكارثة 
الإدارات الناجحة الوبائیة فقط بل أن الإحتیاج المذكور یسبق وقوع الكارثة ، لإن 

  ینبغي لھا التھیؤ والإستعداد المبكر للحالات الطارئة ویتحقق ذلك من خلال :
  الإستعداد للخسائر المالیة من خلال الاحتفاظ باحتیاطي نقدي . – ١
التحضیرلرعایة الأشخاص أثناء وقوع الكارثة الوبائیة عبر شراء مذاخر  – ٢

  وتھیئتھا للتوزیع العاجل .الأدویة والمعدات الطبیة وصیانتھا ، 
توفیر أجھزة الإنذار المبكر والكشف عن ھجمات الإرھاب البیولوجي عن  – ٣

التابع  BioWatchطریق شراء أجھزة الاستشعار عالیة التخصص مثل : نظام 
  لوزارة الأمن الداخلي الأمریكیة .

  .)٢(نیةتعزیز أنظمة مراقبة الأمراض على أساس السجلات الصحیة الالكترو – ٤
  ثانیا :تعریف الكارثة الوبائیة

. أما ) ٣(تعني الكارثة في اللغة العربیة النازلة العظیمة والشدة ، وجمعھا كوارث
، علیھ فإن الكارثة  )٤(الوباء فیعني مرض عام ویجمع ( أوباء ) و ( أوبئة )

الوبائیة من الناحیة الاصطلاحیة تعني انتشار مرض أو أمراض معینة بصورة 
ر متوقعة ناجمة عن قوى الطبیعة أو بسبب فعل الانسان ویترتب علیھا خسائر غی

  .)٥(في الأرواح ،وتكون ذات تأثیر شدید على الاقتصاد الوطني والحیاة الاجتماعیة
حري بالإشارة إلیھ أن بعض الجھات مثل : وكالة إدارة الطوارئ الفدرالیة في 

فقد  ١٩٦٩میة للكارثة الطبیعیة عام الولایات المتحدة الأمریكیة وضعت أوصافا ك
 تم تعریف كارثة كبرى على أنھا حادثة تتضمن أحدى الوقائع التالیة :

  حالة وفاة بشریة أو ١٠٠ما لا یقل عن  – ١
  إصابة بشریة على الأقل . ١٠٠ – ٢
  . )٦(أضرار اقتصادیة لا تقل عن ملیون دولار أمریكي – ٣
  

                                                        
 ) د . عزة أحمد عبد االله ، إدارة الكوارث الطبیعیة ، مع تطبیقات على الزلازل والسیول ، بحث منشور في مجلة كلیة التدریب والتنمیة ، ١( 

 . ٣٤١، ص  ٢٠٠٣) ،  ٩العدد (  اكادیمیة مبارك للأمن
( 1 ) Robert  James Kim-Farley ,MD,MPH ,Public Health Disasters :Be Prepared , American Journal 
of Public Health , September ,2017 www.ncbi.nlm.nih.gov. 

 . ٣٤١) د . عزة أحمد عبداالله ، المصدر أعلاه ، ص  2( 
  . ٧٠٦، ص  ١٩٨٣بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، كویت ،  ) محمد بن ابي بكر 3( 
) ینظر في تعریف الكوارث عموما : د . عباس أبو شامة عبد المحمود ، مواجھة الكوارث غیر التقلیدیة ، الطبعة الأولى ، جامعة نایف  4( 

  . ١٩، ص  ٢٠٠٩للعلوم الأمنیة ، 
(٥)Abdulnasir F.Al-Jazairi, Disasters and Disaster Medicine , 2018 . www.intechopen .com 
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  الیة في أوقات الكارثة الوبائیةثالثا : ازدیاد أعباء الإدارة الم
تواجھ الإدارة ، أثناء وقوع الكارثة الوبائیة ، ظرفا استثنائیا یحملھا أعباء مالیة 
متزایدة وغیر تقلیدیة ، فالإدارة على سبیل المثل :مسؤولة عن الأضرار الناشئة 
عن مخاطر المھنة وإصابات العمل التي تصیب العاملین في المرافق العامة 

یة ، وكذلك عن الأضرار التي تسبب بھا الإدارة للمخاطبین بقراراتھا حسب الصح
ما سنوضحھ في موضعھ من البحث .لكن بالمقابل قد تؤدي الكارثة الوبائیة إلى 
تخفیف النفقات المالیة العامة في جوانب معینة. فقد أدى أنتشار فیروس كورونا 

خوفا علیھم من انتشار العدوى . إلى قیام بعض الدول إلى اطلاق سراح الموقوفین 
 ٢٠٢٠نیسان  ٢٢ففي العراق بلغ عدد المتھمین الذین أطلق سراحھم لغایة 

  .  ) ١() متھما٢٠٠٤٠(
لكن ھل الخوف من انتشار فیروس كورونا یعد سببا كافیا لإلزام القضاء أو 

  الإدارة بإطلاق سراح الموقوفین أو المسجونین ؟
واشنطن في الولایات المتحدة الأمریكیة دعوى  رفضت المحكمة العلیا بولایة

قضائیة لاطلاق سراح نزلاء السجون المسنین أو الذین لدیھم مشاكل صحیة أو 
كانوا على وشك الإفراج عنھم . وكانت الدعوى قد تم رفعھا من بعض السجناء 
استنادا إلى ضرورة حمایتھم ضد خطر تفشي فیروس كورونا وھو ما لا یكون إلا 

ل اطلاق سراح المسجونین لأنھم لا یستطیعوا على الحفاظ على سلامتھم من خلا
  داخل السجن وذلك أسوة بما تم بسجون فرنسا والمملكة المتحدة .

وأسست المحكمة قرارھا بالرفض على أن إدارة السجون الأمریكیة قد قامت 
 بالفعل بتوزیع أقنعة للوجھ ، وصممت مساحة نوم منفصلة للسجناء ، وأجرت

سجین ، كما أنھا أفرجت عن بعض المخالفین وخففت  ٣٠٠تحالیل لما یزید عن 
أحكام البعض الآخر ، إلا انھ وان اتفق خبراء الصحة العامة على أنھ من 
الضروري اجراء تخفیض في عدد نزلاء السجون إلا أن ذلك لا یعني اطلاق 

ن ولكن أیضا سراح الالاف والذي یمكن أن یُشكل تھدیدا لیس فقط للمواطنی
  للسجناء أنفسھم والذي یمكن أن ینتھي بھم المطاف بلا مأوى .

علیھ إذا كانت ھناك فعلا مخالفة غیر دستوریة فإن الحل لا یكون بالإفراج عن 
السجناء بل العمل على اصلاح ھذه المخالفة . وقد فشل المدعون في إثبات أن 

ت لكفالة الحمایة الضروریة إدارات السجون لا تقوم بواجبھا في اتخاذ اجراءا
للسجناء في مواجھة خطر فیروس كورونا ، ولم یوضحوا الأساس القانوني 

  . )٢(والدستوري سندالطلبھم بإطلاق سراح نزلاء السجون

                                                        
 . ٢٠٢٠/  ٥/  ٦تأریخ الزیارة  www.hjc.iq) ینظر : موقع مجلس القضاء الأعلى : ٦( 
مع تعلیق القاضي محمد علي عضو  Linkedinع على موقباللغة الانكلیزیة منشور  ٢٠٢٠/  ٤/  ٢٣في  ٩٨٣١٧ – ٨) رقم القرار  ١( 

  مجلس الدولة المصري .
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المطلب الثاني: تنظیم الدساتیر المعاصرة للإدارة المالیة للكارثة 
  الوبائیة

لنافذة تنظیما دقیقا وشاملا تحرص الدول النابھة على أن تضع في دساتیرھا ا
لمالیتھا العامة في الظروف الاستثنائیة للحیلولة دون حدوث أي توقف أو تعثر في 
مھامھا الموكولة إلیھا .وقد ظھرت ھذه النزعة الدستوریة بعد الحرب العالمیة 
الثانیة بظھور ما یعرف بدولة الرفاه التي تؤمن بالتدخل في المجالات الاقتصادیة 

الولایات المتحدة  ماعیة حیث تبنت أكثر الدول الأوربیة ، وكذلكوالاجت
الأمریكیة برامج أكثر وضوحا للرعایة الاجتماعیة بھدف تأمین 

البرامج اعانات كبیرة للبطالة مواطنیھم من " المھد إلى اللحد " فوفرت تلك 
یةمن ، ونظما شاملة للرعایة الصحیة ، ومساعدات للتعلیم ، واعانات ضخمة للحما

بھدف )١(مخاطر الأمراض والحوادث والشیخوخة ورعایة الطفولة وغیرھا
الوصول بمواطنیھمإلى الترفیھ والنعیم المقیم وتخلیصھم من شظف الحیاة والعوز 

  السقیم .
ولاشك أن النص في صلب الدستور الذي یُعد القانون الأسمى في الدولة على 

مبررات عدة ، فعلى مستوى المواطن المعالجة المالیة للظروف الطارئةتوحي بھ 
یرتب ھذا التنظیم حقوقا دستوریة لھ ، وعلى مستوى السلطات العامة تعرف كل 
سلطة حدودھا واختصاصاتھا فلا تعتدى على حدود سلطة أخرى ، وعلى مستوى 
التنظیم الدستوري تعرف الحكومة الاتحادیة والأقالیم أوالولایات ما لھا وما علیھا 

  الاختصاصات مع بعضھا ، ولا یحدث التنازع فیما بینھا .فلا تختلط 
 ١٩٤٩وقد أخترنا القانون الاساسي لجمھوریة ألمانیا الاتحادیة المعدل النافذ لسنة: 

نموذجا على تلكم الدساتیر لتسلیط الضوء علیھا ومقارنتھا مع دستور جمھوریة 
ول الإتحادیة التي سیما أن الدولتین حالیا من الد ٢٠٠٥العراق النافذ لسنة: 

  یفترض أن تقوم على أسس ومنھاج وفلسفة متقاربة إن لم تكن موحدة :
أولا : المعالجة المالیة في القانون الأساسي الالماني للظروف الطارئة 

  الناجمة عن الأوبئة
عامل المشرع الدستوري الالماني الكوارث الطبیعیةعموما التي تحل بالدولة 

تبار السرعة والحزم في احتواء الآثار السلبیة التي تنجم معاملة تأخذ بنظر الاع
عن تلك الظروف بعیدا عن التأخیر أو التعقید ، وبخصوص المعالجة ذات الطابع 
المالي فقد سلك المشرع الدستوري الالماني اتجاھات مختلفة بھذا الصدد نقف 

  علیھا في البیان التالي :
                                                        

 ٢٦٤، ص  ١٩٦٥) ینظر : د . كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، مطبعة جامعة دمشق ، بدون ذكر مكان النشر ،  ٢( 
بیروت ، ومركز  –، الدار العربیة للعلوم ناشرون  ١ى الحل ، ط. ینظر كذلك : محمد حسن یوسف ، الأزمة المالیة العالمیة لماذا تستعصي عل

  . ٧٧، ص  ٢٠١٣الدوحة ،  –الجزیرة للدراسات 
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یعیة بین السلطة التشریعیة المرونة في توزیع الاختصاصات التشر –١

  الاتحادیة والولایات 
وزع القانون الأساسي الالماني الاختصاص التشریعي بین السلطة التشریعیة 
الاتحادیة والاتحاد، وھذا التوزیع قائم على أساس وجود نوعین من الاختصاصات 

یة أو التشریعیة الأولى : حصریة بالسلطة التشریعیة الاتحادیة . والثانیة تنافس
تشاركیة بین السلطة الاتحادیة وبین الولایات . فللولایات حق التشریع في مجالات 
التشریع التنافسي، إذا لم یمارس الاتحاد فیھا بموجب قانون ، اختصاصھ التشریعي 
وبالقدر الذي لم یمارس فیھ ھذا الاختصاص. ومن أمثلة الاختصاص التشریعي 

من الأمراض الخطیرة أو المعدیة للإنسان أو التنافسي اتخاذ اجراءات الوقایة 
  . )١(الحیوان

  تقدیم المساعدات المالیة للولایات –٢
زود القانون الأساسي الالماني السلطة التشریعیة الاتحادیة تقدیم مساعدات مالیة 
للولایات في حالة الكوارث الطبیعیة ، وللسلطة المذكورة أن تقدم تلك المساعدات 

المجالات التي لا تدخل ضمن اختصاصھا التشریعي الحصري المالیة حتى في 
الذي قرره القانون المذكور بین  ،وفي ذلك نوع من خروج عن التوزیع

الولایات والسلطة الاتحادیة . وھذا الخروج تبرره الأوضاع الاستثنائیة التي تمر 
  . )٢(بھا الولایات

  تجاوز الحد الأقصى في الاقتراض –٣
اسي الألماني القواعد الواجب اتباعھا عند اعداد الموازنة العامة حدد القانون الأس

للدولة الاتحادیة وكذلك موازنات الولایات الداخلة في الاتحاد حیث یتولى كل 
طرف منھما إدارة موازنتھ بشكل مستقل ومنفصل عن الآخر ، لكنھما یخضعان 

القواعد وجوب لقواعد موحدة یجب الأخذ بھا في مرحلة الاعداد ، وأھم تلك 
مراعاة قاعد التوازن بین نفقات الموازنة وایرادتھا وتجنب العجز أو الفائض 
الموازني مع مراعاة متطلبات التوازن الاقتصادي العام . ویجب أن تتم معادلة 
موازنات الاتحاد والولایات أساسا بدون الایرادات المتأتیة من القروض العامة ، 

وازنا مرحلیا في الموازنة إلا انھا على المدى بعید لأن القروض إن كانت تحقق ت
قد تسبب عجزا یصعب على الاتحاد أو الولایات معالجتھ ، علیھ فإن القروض لا 
تحتسب ضمن الایرادات . لكن القاعدة المذكورة لیست مطلقة إذ یجوز الخروج 

یمة % من الق ٠,٣٥علیھا واللجوء إلى الإقتراض بحدود قصوى لا تتجاوز نسبتھ 
  الأسمیة لإجمالي الناتج المحلي .

                                                        
  ) من القانون الأساسي الالماني النافذ . ٧٤و  ٧٢و ٧٠) تنظر : المواد (  ١(
  ب من القانون الأساسي الالماني النافذ . ١٠٤) من المادة  ١) تنظر : الفقرة (  ٢(
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إن قاعدة التوازن المذكورة في أعلاه تتبع في الظروف الطبیعیة أما في الظروف 
الاستثنائیة فقد وضع القانون الأساسي الألماني قواعد أخرى أكثر مرونة وتستجیب 
لخطورة الموقف العام ، ففي حالة الكوارث الطبیعیة أو الضائقة المالیة غیر 

لعادیة التي یصعب على الدولة السیطرة علیھا وتسبب ضررا كبیرا بوضعھا ا
المالي یجوز تجاوز الحدود القصوى للقروض بناء على قرار تتخذه أغلبیة أعضاء 

  البوندستاغ.
  . )١(ویجب أن یرتبط ھذا القرار بخطة لدولة تسدید أعباء القرض 

تحادیة للحیلولة دون معالجة مشكلة تأخر إقرار الموازنة العامة الا –٤
  توقف النشاط المالي للدولة.

تعد الموازنة العامة الخطة المالیة التي تعتمدھا الدولة في سنة مالیة واحدة حیث 
تشكل الموازنة الوعاء القانوني الذي تدور في داخلھ عملیات تحصیل الایرادات 

صدر قانون وانفاق المصروفات العامة . وحسن سیر الإدارة المالیة یوجب أن ی
الموازنة قبل بدء السنة المالیة كي یتاح للجھات المنفذة أن تمارس صلاحیاتھا على 
مدار سنة كاملة . لكن قد یحدث أن یتأخر صدور قانون الموازنة إلى ما بعد بدء 
السنة المالیة ، وللحیلولة دون توقف النشاط المالي للدولة تضع الدساتیر عادة 

قبل السلطات العامة في الدولة تطیق ریثما یتم إقرار  حلولا واجبة الإتباع من
الموازنة العامة . ومن بین الدساتیر التي سلكت ھذا المسلك القانون الأساسي 
الألماني الذي خول الحكومة الإتحادیة صلاحیة صرف الأموال إلى حین دخول 

في مجالات قانون الموازنة العامة الاتحادیة حیز النفاذ . على أن تصرف الأموال 
  محددة ھي :

الحفاظ على المؤسسات القائمة قانونیا ، وتنفیذ الإجراءات التي تم إقرارھا  -
  قانونیا .

 الوفاء بإلتزامات الإتحاد المبررة قانونیا . -
إكمال أعمال إنشائیة ، ومشتریات ، وغیر ذلك من الخدمات ، أو لمواصلة  -

تقدیم مساعدات لھذه المتطلبات ، إذا تمت الموافقة على رصد مبالغ لھا في 
 . )٢(خطة الموازنة الخاصة بالسنة السابقة

یقینا أن النص في الدستور على علاج مشكلة تأخر إقرار الموازنة كما فعل 
سي الألماني یخلق نوعا من الاستقرار في المعاملات المالیة للسلطات القانون الأسا

العامة في الدولة ، ویدل على إدراك واضعي الدستور للمشاكل التي التي یمكن أن 

                                                        
) من القانون الأساسي الألماني النافذ . علما أن السلطة التشریعیة الإتحادیة في ألمانیا تتكون من  ١١٥) والمادة (  ١٠٩تنظر: المادة ( )  ١( 

مجلسین البوندستاغ وینتخب أعضاءه بانتخابات حرة ومباشرة وسریة وعامة ومتساویة ویمثل كل فئات الشعب . والھیئة التشریعیة الأخرى ھي 
بوندسرات حیث تشارك الولایات عبرھا في عملیات التشریع والإدارة على صعید الاتحاد ، وفي شؤون الاتحاد الأوربي ، ویتكون البوندسرات ال

  من أعضاء في حكومات الولایات . ینظر الفصل الثالث والفصل الرابع من القانون الأساسي الألماني .
  ) من القانون الأساسي الألماني النافذ . ١١١) من المادة (  ١) تنظر: الفقرة (  1( 
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یتركھا التأخر المذكور فیما لو لم یبادر الدستور إلى حلھا سیما في أوقات الأزمات 
  الإقتصادیة أو الكوارث الطبیعیة .

ن القانون الأساسي الألماني بحلول تخص المصروفات الزائدة أو إتیا –٥
المصروفات الخارجة عن  خطة الموازنة التي تصرف في حالة الضرورة 

  المفاجئة والملحة.
الأصل ھو أن تتقید السلطات العامة في الدولة بالإعتمادات المخصصة لھا في 

صص لھ اعتماد ضمن قانون الموازنة الإتحادیة ، وكل إنفاق لمصروف لم یخ
أبواب الموازنة یعد مخالفة مالیة ، وتعد مخالفة مالیة كذلك انفاق مصروفات تزید 
عن الحد الأعلى للاعتماد المقرر في قانون الموازنة . لكن إذا كانت ھذه القاعدة 
تطبق في الظروف الاعتیادیة ، فإن التمسك بھا في ظل الظروف الاستثنائیة قد 

ون تقدیم المرافق العامة في الدولة خدماتھا للمنتفعین بصورة یقف عائقا یحول د
حسنة ویعرض مصالح الناس للخطر ، لأن الضرورة المفاجئة والملحة الناجمة 
عن الكوارث الطبیعیة مثل إنتشار الأوبئة تتطلب أحیانا ان تنفق الإدارة المختصة 

تجاوز الحد الأعلى أموالا لم یخصص لھا اعتماد في قانون الموازنة العامة أو 
للاعتماد المرصود للموازنة . وقد تحسب القانون الأساسي الألماني لھذه الظروف 
عندما أجاز لجھات الإنفاق إنفاق ھذه المصروفات بعد موافقة وزیر المالیة 
الاتحادي علیھا . ولا تصدر ھذه الموافقة إلا في حالة الضرورة المفاجئة والملحة 

  .)١(قانون اتحادي . وینص على تفاصیلھا
المعالجة المالیة للكارثة الوبائیة في دستور جمھوریة العراق النافذ  –ثانیا

  ٢٠٠٥لسنة: 
  یلاحظ على نصوص دستور جمھوریة العراق النافذ ما یلي :

  عدم تطرق الدستور للكوارث الطبیعیة عموما . –١
یعیة أو الوبائیة لم یفرد المشرع الدستوري العراقي نصوصا تفصیلیة للكارثة الطب

) التي زودت مجلس النواب بصلاحیة  ٦١ما خلا الفقرة :( تاسعا ) من المادة: ( 
الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبیة الثلثین بناء على طلب مشترك من 
رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء ، ومدة حالة الطوارئ ھي ثلاثین یوما 

خلالھا الصلاحیات اللازمة  مجلس الوزراء قابلة للتمدید ، ویمارس رئیس
التي تمكنھ من إدارة شؤون البلاد في مدة إعلان حالة الطوارئ ، وتنظم 

الدستور. وعلى رئیس مجلس ھذه الصلاحیات بقانون بما لا یتعارض مع 
الوزراء أن یعرض على مجلس النواب الإجراءات المتخذة أثناء مدة إعلان حالة 

  لمترتبة علیھا خلال خمسة عشر یوما من تأریخ انتھائھا .الطوارئ والنتائج ا
                                                        

  ) من القانون الأساسي الألماني النافذ . ١١٢) تنظر: المادة (  2(
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جدیر بالإلماع إلیھ أن القانون الذي ینظم صلاحیات رئیس مجلس الوزراء أثناء 
حالة الطوارئ لم یر النور لغایة الآن ، ولا زال أمر الدفاع عن السلامة الوطنیة 

ظل قانون إدارة ساري المفعول مع أنھ أمر صادر في  ٢٠٠٤) لسنة:  ١رقم : ( 
الدولة العراقیة للفترة الإنتقالیة المُلغى ، وقد ضم الأمر المذكور نصوصا كثیرة 
تتعارض مع الدستور النافذ ، لا یتسع المقام لذكرھا ھنا كما أن الأمر یتعامل مع 
ظروف طارئة  ناشئة عن تھدیدات ذات طابع مسلح تمس كیان السلطات العامة 

  قة بالدولةمثل: الكارثة الوبائیة.ولیست اخطارا عامة محد
  اغفال الدستور لمبدأ التضامن الإجتماعي –٢

، الإشارة إلى  )١(أغفل الدستور العراقي النافذ ، خلافا للدساتیر العراقیة السابقة
مبدأ التضامن الإجتماعي ولم ینص علیھ صراحة ، وبذلك عاد المشرع الدستوري 

نقضت غزلھا من بعد قوة أنكاثا ولربما ظن القھقرى مثلھ في ذلك مثل تلك التي 
واضعو الدستور أن المبدأ المذكور ھو نظریة عتیقة ذبل مجدھا وانھا من مخلفات 
الفكر الأشتراكي مع أن الدولة في الوقت الحاضر تبنت ھذا المبدأ إدراكا منھا 
لأھمیتھ سیما في أوقات الأزمات . فقد أقرت اللجنة العلیا للصحة والسلامة 

لوطنیة لمكافحة جائحة  فایروس كورونا توصیات الفریق المعني بوضع آلیة لدعم ا
المواطنین من ذوي الدخل المحدود الذین توقف دخلھم بسبب إجراءات فرض 
حظر التجوال ، ومن بین تلك التوصیات فتح البنك المركزي العراقي حساب باسم 

الحكومة والمتبرعین لدعم (التكافل الاجتماعي) من أجل تمویل ھذا المشروع من 
  المبادرة.

نستنتج مما تقدم أن التضامن واقعة أساسیة ، وظاھرة اجتماعیة تنسجم مع الفطرة 
السلیمة للإنسان ، ومع طبائع الأشیاء والتي تعكس حقیقة أن المجتمع كالبنیان 

. وأظھر ما تتجلى فیھ ھذه الفطرة ھو في أوقات  )٢(المتماسك یشد بعضھ بعضا
والأزمات ، وكان ینبغي على المشرع الدستوري العراقي الإلتفات إلى ھذه  المحن

  الرابطة الإجتماعیة وتفعیلھا بدلا من اھمالھا.
  عدم معالجة مشكلة تأخر إقرار الموازنة العامة الإتحادیة في الدستور –٣

لم یضع الدستور العراقي ، وخلافا للقانون الأساسي الألماني ،حلالمشكلة تأخر 
رار الموازنة العامة وعدم صدور قانونھا قبل بدء السنة المالیة ، وھي مشكلة إق

                                                        
المؤقت بأن : ( یقوم الكیان العراقیعلى أساس من التعاون بین المواطنین كافة ) . كما  ١٩٥٨تموز  ٢٧) من دستور  ٣) نصت المادة: (  ١( 

المؤقت بأن : ( التضامن الاجتماعي أساس المجتمع العراقي ) .وتكرر النص الأخیر بالصیغة  ١٩٦٤نیسان  ٢٩ر ) من دستو ٤نصت المادة :( 
المؤقت فقد وضحت  ١٩٧٠تموز  ١٦المؤقت . أما المادة: ( العاشرة ) من دستور  ١٩٦٨ایلول  ٢١ذاتھا في المادة : ( السابعة ) من دستور 

( التضامن الاجتماعي ھو الأساس الأول للمجتمع . ومضمونھ أن یؤدي كل مواطن واجبھ كاملا تجاه معالم التضامن الاجتماعي بقولھا : 
قرة المجتمع وأن یكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقھ وحریاتھ ) . وأقتبس المشرع الدستوري النص الأخیر واعاده بالصیغة ذاتھا تقریبا في الف

  . ١٩٩٠العراق  ) مشروع دستور ٢٢:( أولا ) من المادة: ( 
 ٢) لیون دیجي ، التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابلیون ، ترجمة ضیاء الدین عارف ، دراسة تحلیلیة د . سمیر تناغو ، ط  ٢( 

  . ٧١، ص  ٢٠١٨، دار نھوض للدراسات والنشر ، القاھرة ، 
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مزمنة عانت ولا تزال منھا المالیة العامة العراقیة .بید أنقانون الإدارة المالیة 
وضع حلا لھا تمثل بالعمل بالموازنات الشھریةطیلة مدة التأخر  ٢٠١٩النافذ لسنة 

ة الإتحادیة ، وتصرف الاعتمادات ولحین صدور قانون الموازنة العام
الشھریةلتغطیة النفقات الجاریة ونفقات المشاریع الاستثماریة المستمرة حسب 

. وحقیقة الأمر ھو أنھ إذا كانت )١(الذرعات المنجزة أو التجھیز الفعلي للمشروع
للموازنات الشھریة نجاعة في تمشیة أمور الدولة في الظروف الإعتیادیة فإنھا لا 

كذلك في الظروف الطارئة والحرجة التي تستلزم من الدولة الدخول بإلتزامات تعد 
جدیدة مثل: إنشاء المستشفیات، وتورید الأدویة والمستلزمات الطبیة أو التعاقد مع 
  المنظمات الصحیة أو الخبراء الأجانب أو غیر ذلك من الحاجات الطبیة الأخرى .

لعراقي النافذ لم یتطرق إلى التجاوز ومن جانب آخر یلاحظ كذلك أن الدستور ا
الذي یحصل على الاعتمادات المالیة الواردة في قانون الموازنات العامة ، أو 
صرف نفقات بدون أن یخصص لھا اعتماد أصلا في الموازنة إذا طرأت ظروف 
طارئة تحتم على الإدارة القیام بھذا الإنفاق بینما القانون الأساسي الألماني النافذ 

وزیر المالیة ، كما بینا آنفا ، صلاحیة الموافقة على تلكم المصروفات إذا  خول
  كانت ثمت ضرورات ملجئة أو ملحة تستدعي الإنفاق .

المطلب الثالث: موقف المشرع والإدارة في العراق من التعامل مع 
  الكارثة الوبائیة من الناحیة المالیة

لیة تشریعیة وإداریة للتغلب على ما إن التصدي للكارثة الوبائیة یتطلب معالجة ما
قد ینشأ عن تلك الكارثة من آثار وخیمة أو التخفیف منھا على الأقل . وسنوضح 

  ھنا موقف المشرع والإدارة  من الكارثة الوبائیة .
  أولا : المعالجة التشریعیةللكارثة الوبائیة من الناحیة المالیة

، وموقف  ٢٠١٩تحادیة النافذ لسنة نتناول ھنا موقف قانون الإدارة المالیة الا
  . ١٩٨١) لسنة  ٨٩قانون الصحة العامة رقم :    ( 

موقف قانون الإدارة المالیة الاتحادیة النافذ من التعامل مع الكارثة  – ١
  الوبائیة

رتب قانون الإدارة المالیة الإتحادیة النافذ على اعلان حالة الطوارئ نتیجة تؤثر 
ول القانون مجلس الوزراء أن یطرح على مجلس النواب في مالیة الدولة حیث خ

. ولم یستخدم مجلس الوزراء الصلاحیة المذكورة  )٢(مسودة قانون لزیادة الانفاق
  لعدم اعلان حالة الطوارئ من قبل مجلس النواب كما یتطلب الدستور النافذ .

                                                        
  ٢٠١٩) لسنة:  ٦رقم ( ) من قانون الإدارة المالیة الإتحادیة ١٣) تنظر :المادة (  ٣( 
  . ٢٠١٩) لسنة :  ٦) من قانون الإدارة المالیة الاتحادیة رقم : (  ١٩) تنظر : الفقرة ( ثالثا ) من المادة : (  ١( 
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عند الضرورة كما أن قانون الادارة المالیة الاتحادیة النافذ ناط بمجلس الوزراء 
 )١(تقدیم مشروع قانون لتعدیل قانون الموازنة العامة الاتحادیة خلال السنة المالیة

.ولم تنتج ھذه الصلاحیة مفعولھا أثناء انتشار وباء كورونا لعدم إقرار قانون 
  الموازنة العامة الاتحادیة لغایة كتابة ھذه السطور.
الإتحادیة النافذ على وجوب أن إلى جانب ما تقدم نص قانون الإدارة المالیة 

تتضمن الموازنة العامة الاتحادیة احتیاطي طوارئ لسنة مالیة بما لا یزید على 
%) من إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة بشقیھا (الجاریة والاستثماریة) ٥(

للحالات الطارئة وغیر المتوقعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة 
وحدد قانون الإدارة المالیة الاتحادیة النافذ طریقة صرف تخصیصات ).٢(الاتحادیة

  الطوارئ على النحو الآتي :
مجلس الوزراء الاتحادي ھو الجھة التي لھا صلاحیة استخدام تخصیصات –أ 

  احتیاطي الطوارئ .
  تستخدم التخصیصات لتغطیة نفقات عاجلة وغیر متوقعة وطارئة . –ب 
حاجة إلى صرف النفقات الطارئة بعد اصدار قانون لا بد ان تظھر ال –ج 

  الموازنة العامة الاتحادیة .
یقر مجلس الوزراء الاتحادي الحاجة إلى الصرف بناء على اقتراح من رئیس  - د 

  ).٣(مجلس الوزراء الاتحادي أو وزیر المالیة الاتحادي
عدة ونرى ، من جانبنا ، أن تخصیصات الطوارئ في العراق تواجھ معوقات 

  أبرزھا :
إن السنة المالیة قد تنتھي بدون أن یصدر قانون الموازنة العامة الاتحادیة  -

  . ٢٠١٤أصلا كما حصل عام 
كثیرا ما یتأخر صدور الموازنة العامة الاتحادیة ، ولا یُسن قانونھا إلا بعد  -

 مرور شھور عدة على بدء السنة المالیة .
الطوارئ لسد الحاجات غیر المتوقعة عندما تعاني قد لا یكفي احتیاطي  -

الموازنة العامة الاتحادیة ھبوطا حادا في ایراداتھا التي تأتي في معظمھا 
 من العوائد النفطیة .

  موقف قانون الصحة العامة النافذ – ٢
أحتوى قانون الصحة العامة على مجموعة من الأحكام الكفیلة بمواجھة الكارثة 

جاز القانون لوزیر الصحة أو من یخولھ أن یعلن ببیان یصدره أیة الوبائیة حیث أ
مدینة أو أي جزء منھا منطقة موبؤة بأحد الأمراض الخاضعة للوائح الصحیة 

                                                        
  ) من قانون الإدارة المالیة الاتحادیة النافذ . ٢١) تنظر : المادة ( ٢(
  . ٢٠١٩ن الإدارة المالیة الإتحادیة لسنة: ) من قانو ٨) تنظر: الفقرة ( د / ثانیا ) من المادة (  ١( 
  ) من قانون الإدارة المالیة الاتحادیة النافذ . ٢٠) تنظر : الفقرة ( أولا ) من المادة (  ٢(
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الدولیة، وللإدارة الصحیة في ھذه الحالة اتخاذ الإجراءات الكفیلة بمنع انتشار 
بؤة والدخول إلیھا أو المرض من بینھا تقیید حركة المواطنین داخل المنطقة المو

الخروج منھا، وغلق المحلات العامة مثل: دور السینما والمقاھي والملاھي 
والمطاعم والفنادق والحمامات وأي محل عام آخر خاضع للإجازة والرقابة 
الصحیة وكذلك المرافق التعلیمیة والمعامل والمشاریع ودوائر الدولة والقطاع العام 

یع الأغذیة والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلھا من والمختلط والخاص، ومنع ب
منطقة إلى أخرى وإتلاف الملوث منھا، وعزل الحیوانات والبضائع ومراقبتھا 
ونقلھا، ولوزیر الصحة تكلیف أي من ذوي المھن الطبیة والصحیة بتقدیم الخدمات 

تطلبھا الطبیة للمواطنین عند حدوث الأوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي ت
. كما أجاز القانون لوزیر الصحة أو من یخولھ أن یعلن )١(تلك الحوادث والحالات

ببیان یصدره عند انتشار أحد الأمراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة وضع 
الید على أیة واسطة نقل وأي مبنى رسمي ودعوة أي شخصللمساھمة في حملة 

ریانھ ویدفع لأصحاب وسائط النقل المكافحة الصحیة على أن یحدد البیان مدة س
الخاصة والأشخاص أجورا تحددھا الجھة الصحیة استنادا إلى تعریفة تحدید 

.كما أوجب القانون تقدیم وجبات طعام  )٢(الأجور المعمول بھا في المنطقة الموبؤة 
مجانیة للمعزول أو المحجور الصحي في المستشفى أو في أي محل آخر تحدده 

  . )٣(وصفھ محجرا صحیاالجھة الصحیة ب
ویلاحظ على قانون الصحة العامة العراقي النافذ عدم شمولھ بالتعویض الحالات 
جمیعھا التي توجب العدالة تعویض أصحابھا . فقد خول القانون الإدارة الصحیة 
المختصة بوضع الید على النباتات والحیوانات والمواد التي یشتبھ بكونھا خازنا 

ة أو المتوطنة أو ناقلا لمسبباتھا أو لھا دور في انتشارھا وبعد للأمراض الإنتقالی
ثبوت الحالة المشتبھ بھا یتم اتلافھا بإشراف لجنة تشكلھا وزارة الصحة لھذا 

. وكان ینبغي ان ینص المشرع على تعویض ملاك الأموال التي یتم  )٤(الغرض
  .)٥(مل الأعباء العامةإتلافھا حمایة للصحة العامة استنادا لمبدأ المساواة في تح

عموما فإن إجراءات الإدارة الصحیة المتخذة أثناء وقوع الكارثة الوبائیة تعد 
اجراءات استثنائیة فلا یجوز التوسع فیھا ، لأنھا مقررة للضرورة والضرورة تقدر 

  بقدرھا، كما یجب أن تكون تلك الإجراءات عادلة 

                                                        
  ١٩٨١) من قانون الصحة العامة لسنة:   ٤٦) تنظر :المادة (  ٣( 
  . ١٩٨١) من قانون الصحة العامة لسنة:  ٤٦) تنظر: المادة (  ١( 
  . ١٩٨١) من قانون الصحة العامة لسنة:  ٥٢تنظر: الفقرة ( ثانیا ) من المادة (  ) ٢( 
  . ١٩٨١) من قانون الصحة العامة لسنة:  ٤٩) تنظر :المادة (  ٣( 
للإدارة الصحیة بموافقة الوزیر أو من یخولھ عند علمھا بوجود أي مرض انتقالي أو متوطن أو  ) كما یلاحظ كذلك تعارض أحكام قانون الصحة العامة النافذ مع أحكام دستور جمھوریة العراق النافذ حیث أجاز القانون المذكور٤( 

لھا أو تفتیشھا او التعرض لھا إلا ) من الدستور التي نصت بأن:  ( حرمة المساكن مصونة ، ولا یجوز دخو١٧الاشتباه بوجوده الحق في دخول دور السكن لغرض التفتیش الصحي. وھذا ما یُخالف الفقرة :(ثانیا ) من المادة:  ( 

  بقرار قضائي ، ووفقا للقانون).



  ٦٦٠  
 

  . ) ١(الصحة العامةومتناسبة مع الھدف المنشود وھو الحفاظ على 
  موقف الإدارة من تعویض المتضررین من الكارثة الوبائیة - ثانیا 

من المعلوم أن التصدي للكارثة الوبائیة یعد مھمة ضبطیة ینبغي على الإدارة القیام 
بھا للحفاظ على الصحة العامة التي تعد عنصرا تقلیدیا من عناصر النظام العام  . 

م المذكور تحمل الإدارة لمسؤولیتھا في وقایة المجتمع ویتطلب الحفاظ على النظا
من أخطار الكارثة وتقلیل آثارھا السلبیة على أضیق نطاق ممكن . لكن مھمة 
الإدارة لیست بھذه السھولة حیث قد تجد الإدارة نفسھا أمام طلبات بالتعویض عن 

ففي فرنسا الأضرار الناشئة عن اعمالھا ، وھذا ما یسبب خشیة وترددا لدیھا . 
أعرب أعضاء المجالس البلدیة عن قلقھم الشدید بشأن استخدام مسؤولیتھم بمناسبة 

آیار . وعلى وجھ الخصوص ،  ١١تخفیف الإجراءات الصحیة الذي یبدأ في 
المسألة الشائكة المتمثلة في إعادة فتح المؤسسات التعلیمیة . فقد تركت الدولة 

لقرارات من أجل إعادة فتح المدارس رؤساء البلدیات مسؤولین عن اتخاذ ا
والمقاصف والحضانات بقدر الإمكان . وبالتالي یتم وضع المسؤولین المنتخبین في 
الخط الأمامي ویخشون أن یتم استھدافھم من خلال الشكاوى في حالة الوفاة أو 

) عمدة من منطقة  ٣٣٤عن تلوث الطلبة . وقد وقع (  العواقب الوخیمة الناتجة
لى رسالة مفتوحة طلبت فیھا جمعیة رؤوساء بلدیات إیل دو فرانس ( باریس ع

AMIDF( رسمیا من رئیس الجمھوریة تأجیل إعادة فتح المدارس إلى موعد لاحق
. ویشعر رؤوساء البلدیات بالانزعاج بشكل خاص من المسؤولیة التي تثقل كاھلھم 

في ھذا المجال ، على  بالقول : ( نحن لا نفھم لماذا تنسحب الدولة من مسؤولیتھا
الرغم من أن التعلیم من جھة ، والصحة من ناحیة أخرى ھي اختصاص سیادي . 
كیف یمكننا اتخاذ ھذه الأنواع من القرارات في سیاق أزمة صحیة خطیرة للغایة 

  . )٢(عندما لا نملك الكفاءة والوسائل ؟)

                                                        
) قضت المحكمة الدستوریة في البوسنة بعدم دستوریة الإجراءات الحكومیة الاستثنائیة للحد من انتشار فیروس كورونا والتي تفرض قیودا  ٥( 

 ٦٥كمھا على أن الإجراءات التي تضمنت ابقاء من تجاوزوا سن عاما . واسست المحكمة ح ٦٥على حریة تنقل الأشخاص الذین تجاوزوا  سن 
ن عاما داخل منازلھم تشكل انتھاكا لحق رافعي الدعوى من كبار السن في حریتھم في التنقل لیس فقط من منظور الدستور البوسني ولكن ایضا م

ادل بین الإجراءات التي أمرت بھا الحكومة والمصلحة العامة منظور الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان وذلك لأنھ لا یوجد تناسب أو توازن ع
المتمثلة في حمایة صحة الشعب البوسني كون ھذه التدابیر لیست محدودة بوقت محدد ، كما انھ توجد اجراءات أخرى بدیلة تحقق التباعد 

صة وأن الاجراءات المطعون علیھا لا یوجد بھا أي الاجتماعي وقادرة على تحقیق الغایة المستھدفة وھي الحد من انتشار فیروس كورونا خا
إلزام على الحكومة بمراجعة وتمدید ھذه التدابیر على أساس واضح ومنتظم . وھو أمر اعتبرتھ المحكمة ضروریا في أي مجتمع دیمقراطي. 

خمسة أیام ، على أن ضرورة مراجعة وانتھت المحكمة إلى توجیھ أمر إلى الحكومة بضرورة مراجعة ھذه الاجراءات خلال مدة لا تتجاوز 
عاة الإجراءات التقییدیة السابقة لا تمنع الحكومة من أن تتضمن بالإجراءات الجدیدة قواعد تستھدف تقلیل التواصل الاجتماعي المباشر وبمرا

  الإجراءات الحمائیة الأخرى .
لا باللغة الانكلیزیة مع تعلیق القاضي محمد علي عضو مجلس . ینظر الحكم كام ٢٠٢٠/  ٤/  ٢٢في  ١٢١٧/٢٠حكم المحكمة في القضیة رقم 

  Linkedinالدولة المصري على موقع 
( 1 ) Anne Bost ,La responsabilité des maires á l  ̓heure du déconfinement  , 14 mai 2020 
,www.dgavocats.fr/maires-responsabilite-deconfinement-penale-administrative/ 



  ٦٦١  
 

لین في المرافق وفي العراق تثار مسؤولیة الإدارة في العراق عن تعویض العام
العامة الصحیة ، وتعویض المتضررین من قرراتھا المتخذة أثناء وقوع الكارثة 

  الوبائیة . وھذا ما سنقف علیھ في البیان التالي :
  مسؤولیة الإدارة عن تعویض العاملین في المرافق العامة الصحیة – ١
للعاملین في المرافق  تقدم الإدارة ، عادة ، في أوقات الكارثة الوبائیة دعما مالیا 

العامة الصحیة بسبب أھمیة ما یقدمونھ من خدمات تُسھم في الحفاظ على الصحة 
ففي العراق قررت اللجنة العلیا للصحة والسلامة الوطنیة دعم  العامة للمواطنین .

الملاكات العاملة في المؤسسات الصحیة الذین لدیھم تماس مباشر مع المصابین 
  . وأتخذ الدعم أشكالا مختلفة تمثلت بالآتي : بفیروس كورنا حصرا

دعم عیني من خلال تزوید العاملین المذكورین بقطع أراضي سكنیة على وفق  –أ 
) ١٢والأمر التشریعي رقم ( ٢٠١٦) لسنة ٢٦أحكام قانون دعم الأطباء رقم: (

  .٢٠٠٤لسنة 
ب شكر وتقدیر دعم معنوي تترتب علیھ آثار مالیة مثل: تزوید العاملین بكتا  -ب 

  من السید رئیس مجلس الوزراء.
وھناك الدعم المالي المتمثل بصرف مكافأة شھریة مقدارھا خمسمائة ألف  -ج 

دینار وفقا للصلاحیات المخولة إلى وزیر الصحة والبیئة ، شرط  توافر 
  التخصیصات والسیولة المالیة .

كل من یدعي بمطالبات دعم حمائي من خلال اتخاذ الإجراءات القانونیة بحق  –د 
عشائریة تجاه ذوي المھن الصحیة والطبیة عن نتائج أعمالھم الطبیة استنادا إلى 

) ٢٤، والقرار التشریعي رقم: (٢٠١٣) لسنة: ٢٦قانون حمایة الأطباء رقم: (
  .١٩٩٧لسنة: 

مزایا وظیفیة تنجم عنھا آثار مالیة . فقد ألزم القرار المذكور الأمانة العامة  –ه 
جلس الوزراء تقدیم مشروع قانون یتضمن تمدید خدمة الموظفین والعاملین لم

ولغایة الإعلان عن  ٢٠٢٠/  ٢/  ١المشار إلیھم آنفا ، وعدّ المدة من تأریخ 
القضاء على فیروس كورونا خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد ، وتعدیل السن 

ا لأغراض استحقاق القانوني لإحالتھم إلى التقاعد، وعدّ المتوفین منھم شھید
  ). ١(الحقوق التقاعدیة

یلاحظ على المزایا المذكورة انھا ولیدة اجتھادات لجنة الصحة والسلامة الوطنیة 
استنادا إلى قوانین مختلفة، وبمناسبة مواجھة وباء معین ھو فیروس كورونا . 

م : وكان یفترض أن یُقنن ھذا الدعم في قانون واحد مثل : قانون الصحة العامة رق
لتصبح النصوص مرجعا وسندا یتكأ علیھ في كل نازلة أو  ١٩٨١) لسنة: ٨٩(

                                                        
 . ٢٠٢٠) لسنة  ٣٤) ینظر : قرار اللجنة العلیا للصحة والسلامة الوطنیة رقم : (  ١( 
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كارثة، ویخلق توقعا مشروعا ، ویوفر أمنا قانونیا لموظفي المرفق الصحي العام 
  بعیدا عن اجتھادات الإدارة والإعمال الآني لفكرھا .

ار التي لكن ماذا لو لم تقرر الإدارة صرف تعویضات للعاملین لدیھا عن الأضر
  لحقتھم بسبب الكارثة الوبائیة ؟ أیحق لھؤلاء مطالبة الإدارة بالتعویض ؟ 

للوھلة الأولى یبدو أن من الصعوبة الإقرار بمسؤولیة الإدارة ھنا لعدم إرتكاب 
خطأ من جانبھا لكن الرأي الراجح ھو أن مسؤولیة الإدارة یمكن أن تُقام على 

الذي یلامس الشخص المصاب بالمرض  أسس أخرى، فالعامل في المرفق الصحي
الوبائي وتنتقل إلیھ العدوى لھ أن یطالب الإدارة بالتعویض عن الأضرار التي 
لحقت بھ . ومن حق الأفراد العادیین الذین تجبرھم الإدارة على تقدیم معونة لھا 
لدرء خطر الوباء أو الذین یتدخلون طواعیة ویعاونون الإدارة في أداء خدمة عامة 

تقتضي تعویض ھؤلاء عما  العدالةحقھم كذلك مطالبة الإدارة بالتعویض ، لأن  من
لحقھم من ضرر ناشئ عن أداء الخدمة العامة كما أن التعویض المقرر مقابل ھذه 

  .  ) ١(الخدمة یستند إلى اعادة التوازن بین الفرد والجماعة ممثلة في الخزینة العامة
تضررین من قراراتھا المتخذة أثناء مسؤولیة الإدارة عن تعویض الم – ٢

 وقوع الكارثة الوبائیة
تتسبب القرارات التي تتخذھا الإدارة في أوقات الكارثة الوبائیة بإضرار تصیب 
شرائح اجتماعیة مختلفة ، فقرار الحظر أو منع التنقل یترتب علیھ توقف العمل 

ادر الإدارة أحیانا لكثیر من الأفراد وحرمانھم من المورد المعیشي الیومي . وتب
إلى تعویض ھؤلاء وتقدیم الدعم لھم . ففي العراق أتخذ الدعم أشكالا مختلفة مثل : 
تقدیم اعانات مالیة ، وایقاف استقطاع المستحقات المالیة ، وتخفیضھا ، وتأجیل 
سدادھا ، وتمدید مدتھا ، والاعفاء منھا . وسنقف على صور الدعم المتنوعة  في 

  : البیان التالي
  تقدیم اعانات مالیة اجتماعیة–أ
أقرت اللجنة العلیا للصحة والسلامة الوطنیة لمكافحة جائحة فیروس كورونا  

تخصیص منحة طارئة للعائلة التي لا یتقاضى اي فرد من أفرادھا دخلا من 
الحكومة من الذین تضرروا من من جراء فرض حظر التجوال بمبلغ مقداره( 

  د الواحد ولمدة شھرین فقط .ثلاثون) ألف دینار للفر
ویلاحظ على المنحة المذكورة انھا حددت لمدة شھرین في حین أن الأزمة قد 
تستمر اكثر من ذلك كما أن مبلغ المنحة زھید جدا ولا یكفي حد الكفاف ولا یوفر 
للمواطن معیشة كریمة وحیاة مناسبة مع أن الدستور العراقي النافذ اوجب على 

                                                        
) د . وجدي ثابت غبریال ، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة الإداریة ، نحو أساس دستوري للمسؤولیة دون خطأ ،  2( 

لإداري مزودة بأحكام مجلس الدولة المصري والفرنسي ، منشأة المعارف ، دراسة مقارنة في نظریة المسؤولیة دون خطأ في القانون ا
  . ٧٨،  ١٩٨٨الاسكندریة ، 
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لمواطن مسببات الحیاة اللائقة التي تبعده عن الحاجة والفاقة وتقیھ الدولة أن توفر ل
شرور البطالة وآفات الوباء والمرض . فقد نص الدستور المذكور بأن : ( تكفل 

الضمان الإجتماعي والصحي  –وبخاصة الطفل والمرأة  –الدولة للفرد وللأسرة 
الدخل المناسب والسكن  والمقومات الأساسیة للعیش في حیاة حرة كریمة تؤمن لھم

) من الدستور العراقي النافذ ٣٠كما نصت الفقرة: (ثانیا) من المادة: ().  ١(الملائم)
بأن: (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقیین في حالة الشیخوخة او 
المرض او العجز عن العمل أو التشرد أو الیتم أو البطالة وتعمل على وقایتھم من 

الخوف والفاقھ وتوفر لھم السكن والمناھج الخاصة لتأھیلھم والعنایة بھم ، الجھل و
  وینظم ذلك بقانون). 

إن النصوص المتقدمة تُلقي على السلطات العامة في الدولة واجب دعم المواطن 
وحمایتھ من الفاقھ والعوز ویتم ذلك من خلال قیام السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 

المالیة في قوانین الموازنات العامة السنویة التي تؤمن بتخصیص الإعتمادات 
معیشة حرة وكریمة للمواطن .علیھ فإن الموازنات العامة الإتحادیة إذا لم تُراع 
متطلبات المعیشة اللائقة والكریمة للمواطن العراقي أو لعائلتھ ، وتدفع عنھ غائلة 

ھذا الالتزام یقع على الجوع والفقر وشظف العیش تعد موازنات غیر دستوریة. و
الدولة في في الظروف الإعتیادیة والإستثنائیة ، لأن النص الدستوري جاء مطلقا 

  والمطلق ، كما تقول القواعد العامة في التفسیر، یجري على اطلاقھ . 
  ایقاف استقطاع المستحقات المالیة للإدارة–ب 

، على تقدیم أقدمت بعض الإدارات، مراعاة لظروف المواطنین المتضررین 
معونة مالیة غیر مباشرة . فمصرف الرافدین على سبیل المثل : قرر ایقاف 
استقطاع أقساط القروض للقطاع الخاص وبعض قروض الموظفین لمدة شھرین 

ولقروض معینة مثل : قروض  ٣٠/٤/٢٠٢٠ولغایة:  ١/٣/٢٠٢٠اعتبارا من: 
  . )٢(البناء للمواطنین، وقروض الفنانین وغیرھا

  أجیل المطالبة بالمستحقات المالیة للإدارةت –ج 
  ): ٣(قرر مجلس الوزراء الاتحادي تأجیل قبض المستحقات المالیة التالیة

تأجیل استیفاء بدلات الایجار من مستأجري الأراضي الزراعیة المشمولة  -
. وتأجیل  ١٩٩٧لسنة:  ٤٤بقرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم : 

ن مستأجري بقیة الأراضي الزراعیة غیر استیفاء بدلات الإیجار م
/  ٣١المشمولة بالقرار المذكور من الأقساط المتبقیة بذمتھم لغایة تأریخ: 

٢٠٢٠/  ١٢.  

                                                        
  . ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق النافذ لسنة:  ٣٠) تنظر الفقرة :( أولا ) من المادة : (  1( 
  . ٢٠٢٠/  ٤/  ١٤في  ١٦٠٨/  ٣/  ٧) قرار مصرف الرافدین الإدارة العامة ، عدد  2( 
  ٢٠٢٠نیسان  ١٥وجلستھ المنعقدة في  ٢٠٢٠نیسان  ٧) قرار مجلس الوزراء بجلستھ المنعقدة في  ٣( 
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تأجیل استیفاء مبالغ الأقساط المستحقة عن بدلات قطع الأراضي السكنیة  -
المباعة أو المؤجرة إلى المواطنین وفقا لقانون بیع وایجار أموال الدولة 

من الجھات الحكومیة كافة مع اعفاءھم من  ٢٠١٣) لسنة:  ٢١(  رقم:
 .٢٠٢٠/  ٧/  ٣١الجزاءات التاخیریة لغایة: 

/  ٧/  ٣١تأجیل استیفاء رسوم الاعلان وممارسة الأعمال والمھن لغایة:  -
. وفي رأینا أن الإدارة مارست ھنا اختصاصا محجوزا للمشرع  ٢٠٢٠

الإ بقانون ینظم عملیة الاستقطاع حسب الاعتیادي ، لأن الرسوم لا تُجبى 
) من الدستور العراقي  ٢٨ما ورد في الفقرة: ( أولا ) من المادة: ( 

 النافذة.
 تخفیض المستحقات المالیة للإدارة –د 

وافق مجلس الوزراء على قیام مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني  -
ة في وزارة الزراعة في وزارة المالیة والشركة العامة للتجھیزات الزراعی

% ) من القروض المستحقة على الفلاحین  ٥٠باستیفاء نسبة ( 
  .   ) ١(٢٠٢٠والمزارعین خلال عام: 

 تمدید أجل تنفیذ الالتزام –ھـ 
حاولت الإدارة أن ترفع الارھاق عن المتعاقدین معھا من خلال تمدید الأجل 

  ): ٢(وزراء ما یليالمقرر لتنفیذ الالتزام التعاقدي . فقد قرر مجلس ال
/  ١٢/  ٣١تمدید مدة تسدید بدلات الایجار أو المساطحة أو البیع لغایة:  -

٢٠٢٠ .  
تمدید مدة التسدید لقطع الأراضي السكنیة المباعة إلى المواطنین وفقا  -

لأحكام قانون بیع وایجار أموال الدولة والتي تزامنت المصادقة والموافقة 
 .  ٢٠٢٠/  ٧/  ٣١تجوال لغایة: على بیعھا مع قرار فرض حظر ال

 اعفاء الملتزمین من المبالغ المالیة المستحقة علیھم –و 
قرر مجلس الوزراء اعفاء المتعاقدین من الالتزامات المالیة المترتبة في  

  ذمتھم حسب التفصیل
  :) ٣(التالي 
اعفاء مستأجري العقارات التجاریة أو الصناعیة أو غیرھا التي تعود إلى  -

/  ٧/  ٣١سات البلدیة من بدلات الإیجار المترتبة علیھم لغایة: المؤس
٢٠٢٠ .  

                                                        
  .  ٢٠٢٠نیسان  ١٥) قرار مجلس الوزراء بجلستھ المنعقدة بتأریخ  3(
  . ٢٠٢٠نیسان  ٧) قرار مجلس الوزراء بجلستھ المنعقدة بتأریخ  ١(
  . ٢٠٢٠نیسان  ٧بتأریخ  ) قرار مجلس الوزراء بجلستھ المنعقدة ٢( 
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اعفاء شاغلي العقارات التجاریة أو الصناعیة أو غیرھا أو مستأجریھا  -
التي تعود ملكیتھا إلى المؤسسات البلدیة كافة أو للغیر من تسدید أجور 

 . ٢٠٢٠/  ٧/  ٣١خدمات التنظیف لغایة: 
الشيء في حالة عدم وجود نصوص دستوریة أو على أن الأمر یدق بعض 

تشریعیة تُلزم الإدارة بتعویض المتضرر من قراراتھا المتخذة أثناء وقوع النكبة 
  الوبائیة فھل تلزم الإدارة بتقدیم التعویض في ھذه الحالة؟

قد یقال إن من الصعوبة بمكان إقرار مسؤولیة الإدارة ، لأن الضرر الواقع ھنا لا 
صفة الخصوصیة بمعنى أنھ لا ینصب على شخص معین أو أشخاص تتوافر لھ 

معینین بذواتھم ثم أن مشروعیة الإجراءات الإستثنائیة تنفي الخطأ عن سلوك 
ومع ذلك ففي رأینا أن الإدارة مسؤولة عن تعویض المتضررین من  ). ١(الإدارة

  للحجج التالیة: قرار منع التنقل سیما الذین قطعت أرزاقھم خلال مدة الحظر أستنادا
بناء مسؤولیة الإدارة على أساس مبدأ المساواة أمام  –الحجة الأولى
  الأعباء العامة

،  مبدأ المساواة أمام الأعباء أو التكالیف العامةتُقام مسؤولیة الإدارة على أساس  
لا بد أن تُسھم في جبر ضرر  –ممثلة في الخزینة العامة  –لأن الجماعة 

إداري أحدث لھ ضررا جسیما ، وأحدث للجماعة نفعا المضرور من نشاط 
  . )٢(عاما

بعبارة أخرى أن التعویض یستند في ھذه الحالة إلى مبدأ مؤداه أن الضرر الناجم 
عن نشاط الإدارة یجب أن لا نثقل بھ كاھل فرد بذاتھ وقع ضحیة ھذا الضرر ، 

عام یفید منھ الجمیع مادام ان النفع العائد على الجماعة بسبب ھذا الضرر ھو نفع 
بصفة عامة . لذا وجب اعتبار ھذا الضرر من قبیل العبء العام الذي یتساوى فیھ 
الأفراد جمیعھم في المجتمع الواحد .إذ لا معنى مطلقا لأن تختص بھ الدولة فردا 
بذاتھ أو مجموعة أفراد بذواتھم لیتحملوا وحدھم تبعات المنافع العامة التي تؤدیھا 

.علیھ فإن من تجبره الإدارة على البقاء في المنزل )٣( جماعة بأسرھاالإدارة لل
وعدم الاختلاط  بالآخرین للحفاظ على صحة المجموع یستحق تعویضا یجبر 

  الضرر الذي اصابھ مقابل النفع الذي تحقق للمجموع .
  

                                                        
  . ٤٩)  ینظر في خصوصیة الضرر ، د . وجدي ثابت غبریال ، المصدر السابق ص 1( 
ھذا المبدأ في المسؤولیة حیث قضت بصحة الحكم بالتعویض لمالك أرض زراعیة تضررت  ١٩٥٧/  ٥/  ١٦) طبقت محكمة التمییز في  2( 

راعیة فیھا بسبب كسر سداد نھر دجلة اضطرارا حیث كان النھر الذي یھدد مدینة بغداد والمدن وتلفت مزروعاتھا ومنشآتھا وعدد من الالات الز
لو لا أن قامت إدارة الري بكسر السداد وإغراق بعض  ١٩٥٤المجاورة لھا الواقعة على نھر دجلة بالدمار الشامل نتیجة لفیضان النھر عام 

: ( وحیث أن اغراق الأرض وتلف ما فیھا یعتبر عبئا تحملھ صاحب الأرض وحده  الأراضي المزروعة وجاء في الحكم التمییزي ما یلي
لصالح مجموع المواطنین فقد قضت المحكمة بصحة الحكم بالتعویض ) . مذكور لدى د . محمود خلف الجبوري ، القضاء الإداري في العراق 

  . ٢٥٨ص  ٢، ھامش رقم  ٢٠١٤د ، ، دار المرتضى ، بغدا ٢وفق أحدث التطورات التشریعیة والقضائیة ، ط 
  . ١٩ – ١٨) د . وجدي ثابت غبریال ، المصدر السابق ، ص  3(
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  تأسیس مسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر  –الحجة الثانیة
داریة على أساس المخاطر إذ یجب على الجماعة أن تتحمل قد تقام المسؤولیة الإ 

مخاطر نشاط الإدارة إذا ما أصاب بعض الأفراد بأضرار ، لأن الإدارة ما قامت 
بھ إلا لصالحھم ، فیجب أن لا یتحمل غرمھ أفراد قلائل من بینھم ، وإنما یجب أن 

سلم مجلس الدولة . ولقد  الغنم بالغرمتتوزع أعباؤه على الجمیع استنادا لفكرة 
أصدر  ١٩٢١تشرین الأول سنة  ٢٤الفرنسي بھذا المبدأ منذ وقت طویل ، ففي 

) والذي تتلخص وقائعھ في أن  Waltherالمجلس المذكور حكما في قضیة (
عمدة مرسیلیا أمر بأحراق منزل موبوء ، لكي یتأكد من القضاء على المرض 

تدت النیران إلى منزل آخر یجاور المنزل ویمنع انتشاره . وأثناء تنفیذ العملیة ، أم
الموبوء، فأصابتھ بأضرار جسیمة . فلما رفعت دعوى التعویض ، لم یتردد 
المجلس في التسلیم بشرعیة العملیة ، كما أن التحقیق أثبت أن رجال المطافئ الذین 
عھد إلیھم بالإشراف على العملیة لم یرتكبوا خطأ ما . ومع ذلك فقد حكم مجلس 

ولة بالتعویض ، على أساس أن ھذه العملیة المشروعة في ذاتھا قد تضمنت الد
  .)١(مخاطر تفوق حد المخاطر العادیة للجوار

  الخاتمة
مرت البشریة جمعاء بتجربة قاسیة سببھا انتشار فیروس كورونا الذي ألقى بكلكلھ 
على كثیر من الدولفأزھق الأرواح ، وعطل المصالح ، وقطع وشائج التواصل 
الإجتماعي . وقد تبین من صحائف البحث أن الدول أنقسمت في تعاملھا مع ھذا 
الوباء على قسمین : دول متقدمة ، مثل: المانیا ، وضعت في دساتیرھا نصوصا 
تبین كیفیة التعامل مع الكارثة الطبیعیة انطلاقا من فلسفة قوامھا أن الظروف 

ب لمتطلبات السرعة ، وعدم التراخي الإستثنائیة تقتضي إتباع قواعد قانونیة تستجی
والتصدي الحازم للمخاطر مع تخصیص الأموال الكافیة للمرافق العامة الصحیة . 
ودول نامیة ، مثل العراق ، لم تتضمن دساتیرھا نصوصا تعكس رؤیة فلسفیة 
وتنظیما متكاملا لكیفیة التعامل مع الكوارث الطبیعیة مع تخلف في مرافقھا العامة 

ومشاكل في مالیتھا العامة لكن توجد مفارقة لفتت الأنظار وشدت الأفكار، الصحیة 
أثناء انتشار وباء كورونا ، وھي أن الدول المتقدمة لم تتھیأ مبكرا ولم تستعد 
استعدادا تاما لمواجھة الوباء مع أن نواقیس الخطر سمع رنینھا قبل ما یُقارب 

مایكروسوفت وخلال جلسة  الثلاث سنوات عندما صرح بیل غیتس مؤسس شركة
أن الفیروس المعدل وراثیا أسھل في صنعھ  ٢٠١٧في مؤتمر میونیخ الأمني عام 

ویمكن أن یقتل عددا أكبر من الأشخاص من الأسلحة النوویة ومع ذلك لا توجد 

                                                        
) د . سلیمان محمد الطماوي ، دروس في القضاء الإداري ، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي  ١( 

  . ١٠٤و ص  ٩١، ص  ١٩٧٤، بدون ذكر مكان النشر ، 
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. ولربما عدم اتخاذ الاحتیاطات المناسبة )١(دولة على وجھ الأرض مستعدة للتھدید
ل أو منع النقل بأنواعھ كافة في وقت مبكر في تلك الدول كان من قبیل حظر التجوا

لدوافع اقتصادیة بینما في العراق وعلى الرغم من قلة الإمكانات ، وتھالك البنى 
التحتیة إلا أن إجراءت الإدارة في حمایة الصحة العامة فعلت فعلھا الفعال في الحد 

حققت المراد من الناحیة الصحیة من انتشار الوباء بید أن تلك الإجراءات إن كانت 
إلا أنھا تركت آثارا سلبیة من الناحیة المعیشیة . إذ تأثرت اقتصادیا شرائح 
مجتمعیة عدة مثل : العاملین بأجر یومي في القطاع الخاص ، وأصحاب الصنائع 
والحرف . ومن أجل تخفیف الآثار السلبیة الناجمة عن الإجراءت المتخذة لمواجھة 

  ا نقترح ما یلي :وباء كورون
لأنھ مبدأ ، اعادة النص على مبدأ التضامن الاجتماعیفي الدستور العراقي النافذ– ١

نابع من الدین الاسلامي الحنیف الذي یحث على التكافل بین أبناء المجتمع الواحد 
سیما في أوقات الشدائد والكوارث والمحن ، وھذا التكاتف والتكافل فطرة سلیمة 

فیالمجتمع العراقي . والعادة ، كما تذھب القواعد العامة ، مُحكمة وعادة متأصلة 
عامة كانت أو خاصة . والنص الدستوري الذي یتضمن مبدأ التضامن ھو في 

  حقیقتھ نص كاشف لواقعة أساسیة موجودة وراسخة في ضمیر المجتمع .
نون معالجة مشكلة تأخر إقرار الموازنة العامة . فمن الضروري أن یصدر قا– ٢

الموازنة قبل بدء السنة المالیة كي تستند علیھ الإدارة في تصرفاتھا الإنفاقیة سواء 
أكانت جاریة أم استثماریة . وللحیلولة دون الإتكاء على الموازنات الشھریة التي 
لا تمكن الإدارة إلا الدخول بإلتزامات مالیة محدودة قد لا تستجیب لمتطلبات 

الطارئة . ونقترح أن یخول الدستور النافذ رئیس السرعة في مواجھة الظروف 
الجمھوریة إصدار قانون الموازنة العامة بناء على طلب من رئیس مجلس 
الوزراء متى ما عجز مجلس النواب عن الإنتھاء من إقرار الموازنة قبل بدء السنة 

  المالیة .
رھا على المشرع الدستوري من أجل تحدیث البنى التحتیة الصحیة وتطوی– ٣

وتأھیلھا لمواجھة الكوارث الوبائیة أن ینص في الدستور النافذ على وجوب أن 
% من ١٠یخصص مجلس الوزراء في مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادیة  

ایراداتھا للإنفاق على القطاع الصحي  . ولیس في ھذا بدع من القول فقد سبقنا إلیھ 
  لتخصیص مختلفة .الدستور المصري النافذ وان كانت نسب ا

نقترح إنشاء صندوق التضامن الإجتماعي لمساعدة المتضررین من الكوارث – ٤
  الوبائیة ، ویتلقى الصندوق أموالھ من المصادر التالیة :

  الھبات والمساعدات والمنح من الجھات الداخلیة والخارجیة . -

                                                        
(1)Robert  James Kim-Farley ,MD,MPH .OP.Cit. 
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لى أموال الزكاة والصدقات وعلى الجھات الدینیة المختلفة حث الناس ع  -
 إیداع زكاتھم وصدقاتھم في ھذا الصندوق .

 الغرامات المفروضة على المخالفین لأوامر الحظر . -
المبالغ المالیة المتأتیة من قطع رواتب النواب المتغیبین عن حضور  -

 جلسات مجلس النواب العراقي.
على الحقوق الإضافیة  ١٩٨١النص في قانون الصحة العامة النافذ لسنة:  – ٥

في المرفق الصحي العام الذین یتصدون لمواجھة الكارثة الوبائیة من  للعاملین
خلال الإنتقال إلى المناطق الموبؤة ، وملامسة المرضى ، أو نقلھم إلى 
المستشفیات ، وكذلك تعویض المواطنین المتطوعینالذین یبسطون ید المساعدة 

وحدة لتقنین للدولة في ھذا الظرف الحرج الذي تمر بھ . فوجود ھكذا نصوص م
تلك الحقوق یخلق أمنا قانونیا لمستحقیھا بدلا من تشتت الأحكام في مظان قوانین 

 مختلفة .
نحث المشرع العراقي على الإسراع بسن قانون ینظم حالة الطوارئ لمواجھة  –٦

  المخاطر بأنواعھا كافة وبما ینسجم مع أحكام الدستور النافذ .
  المصادر 

  أولا : الكتب
لیمان محمد الطماوي ، دروس في القضاء الإداري ، قضاء التعویض وطرق الطعن د . س - ١

  . ١٩٧٤في الأحكام ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، بدون ذكر مكان النشر ، 
د . عباس أبو شامة عبد المحمود ، مواجھة الكوارث غیر التقلیدیة ، الطبعة الأولى ، جامعة  - ٢

  .٢٠٠٩ نایف للعلوم الأمنیة ،
د . كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، مطبعة جامعة دمشق ، بدون  - ٣

  . ١٩٦٥ذكر مكان النشر ، 
لیون دیجي ، التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابلیون ، ترجمة ضیاء الدین  - ٤

لدراسات والنشر ، القاھرة ، ، دار نھوض ل ٢عارف ، دراسة تحلیلیة د . سمیر تناغو ، ط 
٢٠١٨.  

  .١٩٨٣محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، كویت ،  - ٥
، الدار العربیة  ١محمد حسن یوسف ، الأزمة المالیة العامة لماذا تستعصي على الحل ، ط - ٦

  .٢٠١٣، الدوحة  –بیروت ، ومركز الجزیرة للدراسات  –للعلوم ناشرون 
د. وجدي ثابت غبریال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة الإداریة، نحو  - ٧

أساس دستوري للمسؤولیة دون خطأ ، دراسة مقارنة في نظریة المسؤولیة دون خطأ في القانون 
  .١٩٨٨ الإداري مزودة بأحكام مجلس الدولة المصري والفرنسي، منشأة المعارف، الاسكندریة،

  ثانیا : البحوث 
د. عزة أحمد عبداالله ، إدارة الكوارث الطبیعیة مع تطبیقات على الزلازل والسیول ، بحث  - 

  . ٢٠٠٣) ،  ٩منشور في مجلة كلیة التدریب والتنمیة ، أكادیمیة مبارك للأمن العدد ( 
  ثانیا : الدساتیر والقوانین

  . ١٩٤٩القانون الأساسي الألماني النافذ لسنة  – ١
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  العراقي المؤقت . ١٩٥٨تموز  ٢٧دستور  - ٢
  المؤقت . ١٩٦٤نیسان  ٢٩دستور  - ٣
  المؤقت . ١٩٦٨ایلول  ٢١دستور  - ٤
  المؤقت . ١٩٧٠تموز  ١٦دستور  - ٥
  . ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق النافذ لسنة  – ٢
  . ١٩٨١) لسنة  ٨٩قانونالصحة العامة العراقي رقم (  – ٣
  . ٢٠١٩لسنة  ٦ارة المالیة الإتحادیة رقم قانون الإد – ٤
  
  

  رابعا : المصادر باللغة الأنكلیزیة
( 1 ) Abdulnasir F Al-Jazairi, Disasters and Disaster Medicine ,2018. www.intechopen 
(2 ) Anne Bost ,La responsabilité des maires á l  ̓heure du déconfinement  , 14 mai 2020 , 
www.dgavocats.fr/maires-responsabilite-deconfinement-penale-administrative/ 
(3) Robert  James Kim-Farley ,MD,MPH ,Public Health Disasters :Be Prepared , 
American Journal of Public Health , September ,2017 www.ncbi.nlm.nih.gov. 
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